
    الشــرح الكبير

    ثم رجعما عن رجوعهما فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما كالراجع

المتمادي لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره ( وإن علم

الحاكم بكذبهم ) أي الشهود ( وحكم ) بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع ( فالقصاص )

عليه دون الشهود وسواء باشر القتل أم لا وكذا يقتص من ولي الدم إذا علم بكذبهم وإن علم

الحاكم والولي اقتص منهما ومفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص وإن علم بقادح

وهو الراجح وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق ( وإن رجعا عن طلاق ) أي عن شهادتهما

بطلاق شهدا به على زوج ( فلا غرم ) عليهما لأنهما لم يتلفا بشهادتهما عليه مالا وإنما

فوتاه البضع ولا قيمة له ( كعفو القصاص ) تشبيه في عدم الغرم أي كما لا غرم عليهما إذا

شهدا بأن ولى الدم قد عفا عن القاتل عمدا ثم رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم بالعفو

وسقط القصاص لأنهما لم يفوتا مالا وإنما فوتاه استحقاق القصاص وهو لا قيمة له نعم يؤدبان

ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة كما سيأتي للمصنف فقوله كعفو القصاص معناه كرجوعهما عن

شهادتهما بعفو مستحق القصاص ومحل عدم غرمهما في رجوعهما عن طلاق ( إن دخل ) الزوج

المشهود عليه ( وإلا ) يدخل ( فنصفه ) أي الصداق يغرمانه له بناء على أنها لا تملك

بالعقد شيئا وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على ضعيف إذ المذهب أنها تملك

بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما

نصف الصداق قوله ( كرجوعهما عن دخول مطلقة ) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا

عليه به فغرم جميع الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فإن رجع أحدهما

غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية
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